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كلية الحقوق  و العلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين 2
الشريحة المستهدفة:السنة الثالثة حقوق تخصص قانون عام
السنة 2016
ملخص
     تعتبر مواضيع القانون الإداري بصفة عامة و المنازعات الإدارية بصفة خاصة من أهم المواضيع المتناولة من طرف رجال القانون، فبدون وجود قرار أو تصرف إداري لا نكون امام منازعة إدارية و  التي يكون  حلها من اختصاص القضاء و خاصة القضاء الإداري هذه المنازعة  تأتي نتيجة عدم احترام الإدارة لمبدأ المشروعية أي عدم خضوع نشاطها للنظام القانوني السائد في  الدولة، و نتيجة عدم احترام الأفراد و عدم امتثالهم لقرارات الإدارة العامة ،هذه الدروس جاءت تكملة لما تم تدريسه في السنة الأولى حقوق بحيث أن الطالب درس القانون الإداري من حيث التعريف و النشأة و التنظيم الإداري  للدولة بصفة عامة و في السنة الثالثة حقوق سوف يكمل الطلبة و يتعلمون نشاط الادارة أين ينصب و كيف نحل المشكلات التي تعترض الفرد و الإدارة.
الكلمات المفتاحية:مبدأ المشروعية، القرار الإدارية، الشرعية،النظام القضائي،القانون.
المكتسبات القبلية:القانون الإداري،مدخل للقانون،المنازعات الإدارية.
المحتوى
الهدف العام:في نهاية هذا المقياس يكون الطالب قد تعرف على مختلف اجراءات رفع الدعاوى الادارية و الاحكام الفاصلة في ذلك  و طرق الطعن فيها.
الاهداف الخاصة بالمقياس: 
فهم مبدأ المشروعية و معرفة مصادره و الاستثناءات الواردة عليه و ماهي الحماية المقررة له؟

تعرف الطالب لأنواع الأنظمة القضائية كيف تطور النظام من الاحادية إلى الازدواجية و النظام المتبع في الحضارة العربية الاسلامية، و ما هي العوامل المؤدية بالجزائر إلى تبني نظام وحدة القضاء ثم إلى الازدواجية؟
تعرف الطالب على مفهوم الدعوى.
المبحث الأول:الإطار المفاهيمي لمبدأ المشروعية Dévision
ندرس من خلال هذا المبحث تعريف مبدأ المشروعية  وضماناته و مصادره و الاستثناءات الواردة عليه و الرقابة على اعمال الإدارة.

الأهداف الإجرائية:
-ماذا نقصد بمبدأ المشروعية و ما هي مصادره؟
-هل الحماية المقررة لمبدأ المشروعية أدت الغرض المطلوب؟
-ماهي مختلف أنواع الرقابة على أعمال الإدارة و أي طريقة فعالة في ذلك؟
المطل:مفهوم مبدأ ب الأول المشروعية   Grain contenu 1
الفرع الأول:تعريف مبدأ المشروعية  Partie1 

إن تعريف مبدا المشروعية له معنيين تعريف واسع و آخر ضيق.
أولا: التعريف الواسع Sous partie 1

نقصد بمبدأ المشروعية هنا بسيادة القانون أي خضوع الأشخاص بما فيها السلطة العامة للقواعد القانونية السائدة في الدولة.
ثانيا:التعريف الضيق Sous partie 2 

يعني خضوع الإدارة للقانون معناه كل أعمال الإدارة يجب أن تكون مشروعة غير مخالفة للقانون و أي مخالفة لمبدأ المشروعية يعرض أعمالها للبطلان، كما يعني خضوع الاعمال والتصرفات الصادرة عن الادارة العامة للنظام القانوني السائد في الدولة 
 ،كما يعني خضوع الاعمال و التصرفات و هي تختلف عن الشرعية.
 تذكير. الشرعية هي فكرة مثالية تحمل في طياتها معنى العدالة و ما يجب أن يكون عليها القانون.

لقد اختلف الفقهاء في مبدأ خضوع الإدارة للقانون و منه ظهرت ثلاث آراء و هي:
1)يكون عمل الإدارة مشروعا إذا كان عبارة عن تطبيق لقاعدة قانونية و هذا الرأي يوسع من مدلول مبدأ المشروعية على حساب سلطة الإدارة و حريتها في التصرف.
2)يكون عمل الإدارة مشروعا إذا كان استنادا للقانون و غير ذلك يكون غير مشروع و مآله الإلغاء.
3)يكون عمل الإدارة مشروعا إذا لم يخالف القانون و هذا يوسع من سلطة الإدارة بلا شك.
و الرأي الراجح هو الجمع بين الرأي الثاني و الثالث أي تكامل الرأيين.
الفرع الثاني: ضمانات تحقيق مبدأ المشروعيةPartie 2

هناك ضمانات قانونية و أخرى عملية أو فعلية.
أولا: الضمانات القانونية Sous parie 1
1-مبدأ الفصل بين السلطات: توجد ثلاث سلطات في الدولة و كل سلطة مستقلة عن الأخرى من حيث الوظائف و النظام القانوني الذي يحكمها،فللقول بأن الدولة قانونية يجب أن تختص كل سلطة    بمجالها دون التدخل في الأخرى مع وجود نوع من التكامل الوظيفي.
2-خضوع الإدارة للقانون: أي ان تكون أعمال الإدارة مطابقة للقانون.
3-إخضاع الإدارة لرقابة القضاء: و هذه لحماية حقوق و حريات الأفراد تجاه نشاط أو اعمال الإدارة غير المشروعة.
ثانيا: الضمانات الفعلية      Sous parie 2
1-وجود صحافة حرة و مستقلة.
2-وجود أحزاب سياسية مستقلة و حقيقية.
3-وجود رأي عام مؤثر.
4-كثرة المنظمات المعبرة عن مصالح الأفراد و فئات المجتمع.
5-ارتفاع المستوى الثقافي و الفكري للمجتمع.
الفرع الثالث: مصادر مبدأ المشروعية Partie 3
هناك مصادر مكتوبة و أخرى غير مكتوبة,
أولا: المصادر المكتوبة Sous partie 1

تشمل التشريع بمختلف أنواعه
1- التشريع الأساسي: و نقصد به الدستور و هو يتميز بالسمو و العلو نظرا لاحتوائه على مبادئ و أسس عام يبنى عليها المجتمع في مختلف جوانب حياته و هو يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و يكفل رقابة عمل السلطة العامة في مجتمع تسوده الشرعية
.
ب-التشريع العادي: هو مجموع القاونين التي تسنها السلطة التشريعية وفق المجالات المحددة في الدستور لا يما المادتين 122-123 منه،  و للحفاظ على مبدأ المشروعية على الإدارة الالتزام بهذه القوانين سواء كانت عضوية  أو عادية، و أيضا نضيف المعاهدات و الاتفاقيات التي يصادق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان فهي تعتبر جزء من النظام القانوني.
ج-التشريع الفرعي أو اللوائح التنظيمية: و هي مجموع القرارات الإدارية التي تصدرها الهيئات الإدارية تتعلق بالمراكز العامة و هي تدخل في السلطة التنظيمية و هي من اختصاص السلطة التنفيذية.

ملاحظة:حسب المادة 123 من الدستور فمجالات القوانين العضوية هي: تنظيم السلطات العامة- نظام الانتخابات- القانون المتعلق بالأحزاب-القانون المتعلق بالإعلام- القانون الأساسي للقضاء و التنظيم القضائي-القانون المتعلق بقوانين المالية- القانون المتعلق بالأمن الوطني ز هي تخضع لرقابة المطابقة من قبل المجلس الدستوري.
ثانيا: المصادر غير المكتوبة Sous partie 2
أ-العرف الإداري:يقوم على عنصرين و هما:
-الركن المادي:هو تكرار الإدارة القيام بتصرف  أو سلوك ما.
-الركن المعنوي: هو الاعتقاد بإلزامية التصرفات التي تقوم بها الإدارة أو المتعاملين معها و يشترط أن يكون هذا العرف غير مخالف للقانون.
ب-المبادئ العامة للقانون: هي مجموع المبادئ التي أبرزها القضاء الفرنسي.كمبدأ حق الدفاع وعدم رجعية القرارات الإدارية –مبدأ استمرارية العدل و الإنصاف و هي تستمد قوتها الإلزامية من القضاء نفسه حسب قول الفقيه دي لوبادير
(Ces principes sont de source purment jurispredentielle)
.
المطلب الثاني: الرقابة على أعمال الإدارة Grain contenu 2 

تخضع أعمال و تصرفات الإدارة أنواع عديدة من الرقابة يمكن تناولها كالآتي:
الفرع الاول: الرقابة الإدارية Contrôle Administratif 
Partie 1

هي رقابة تمارسها الإدارة على نفسها و تاخذ عدة صور و هي:
أولا:الرقابة التلقائية الذاتية  Autocontrôle          1 Sous partie  
و نعني بها أن تقوم الإدارة  وضع آليات و قواعد جنن شانها تفادي الخطأ و إصلاحه في الوقت المناسب مثل:وضع سجل الاقتراحات- الاجتماعات الدورية لهيئات الإدارة.
ثانيا:الرقابة الرئاسية Contrôle hiérarchique   2 Sous partie
يحق للرئيس الإداري مراقبة أعمال مرؤوسيه أثناء المصادقة عليها لتعديلها او إلغائها و يكون هذا من تلقاء نفسه او بناءا على تظلم رئاسي.
ثالثا:الرقابة الوصائيةTutelle     3 Sous partie
نعلم ان التنظيم الإداري يقوم على ركيزتين المركزية و اللامركزية الإدارية و هذا لا يعني استقلال كل منهما عن الآخر فالولاية مثلا تخضع لوصاية وزارة الداخلية، و الوالي وصي على أعمال البلدية و وصابة وزير التعليم العالي و البحث العلمي على الجامعة.
ملاحظة هامة: يجب أن نفرق بين السلطة الرئاسية التي تكون أساس المركزية الادارية فهي علاقة الرئيس بالمرؤوس و تمنح للرئيس سلطات واسعة على اعمال و شخص الموظف، بينما نظام الوصاية يعتبر ركن اساسي للامركزية الإدارية.
الفرع الثاني:الرقابة السياسية Contrôle politique    2Partie 

تاخذ اشكال متعددة من أهمها:
أولا:الاقتراع العام   1Sous partie
و نقصد به الانتخاب  و الذي يعتبر وسيلة مراقبة و محاسبة الادارة بصفة دورية وفقا لقانون الانتخاب الامر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي رقم 04-01 المؤرخ في 7 فبراير 2004 المتعلق بالانتخابات.
ثانيا:الرأي العام  2Sous partie
مثل جماعة الضغط عن طريق الجمعيات و النقابات فهي تراقب اعمال الادارة بواسطة الاضراب و الاحتجاج.
ثالثا:الاحزاب السياسية  3Sous partie
خاصة المعارضة منها فهي تراقب تصرفات الادارة عن طريق ممثليها على مستوى المجالس النيابية.
الفرع الثالث: الرقابة التشريعيةContrôle parlementaire    3Partie

نقصد بها رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية او الحكومة عن طريق الوسائل التالية:
أولا:الاستماع و الاستجواب  1 Sous partie
نصت عليها المادة 133 من الدستور فيحق لأعضاء البرلمان ان يستمع الى اي وزير او استجواب الحكومة ككل.
   ثانيا:السؤال  2 Sous partie
 وفق المادة 134 من الدستور يمكن لأعضاء غرفتي البرلمان مساءلة اي وزير شفويا او كتابيا في اي موضوع.
ثالثا:مناقشة بيان السياسة العامة 3 Sous partie
 على الحكومة كل سنة تقديم بيان عن السياسة العامة المنتهجة حسب المادة 84 من الدستور تليها مناقشة عمل الحكومة بعد تعيينها، و يكون مصير المناقشة الى احد الاوضاع التالية:
1-الائحة:Résolution  حسب المادة 84 من الدستور فانه يحق للبرلمان اصدار لائحة تعبر عن موقفه من الحكومة.
2-ملتمس الرقابة:Motion de censure و تعبر عن عدم رضا البرلمان على اعمال الحكومة و لصحة هذا الملتمس يجب أن يقدمه سبع عدد النواب ليتم التصويت عليه من طف المجلس و تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين حسب المادة 316 من الدستور و هنا على رئيس الحكومة ان يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 137 من الدستور.
3-التصويت بالثقة:Vote de confiance يمكن لرئيس الحكومة مطالبة المجلس الشعبي الوطني التصويت بالثقة طبقا للمادة 84 من الدستور و في حالة عدم الموافقة يقدم استقالة حكومته.
رابعا:لجنة التحقيقCommission d’enquête   4 Sous partie
حسب المادة 161 من الدستور يحق لكل غرفة من البرلمان ان تنشئ لجنة تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة و هذا لمراقبة عمل الادارة العامة المتمثلة في الحكومة.
خامسا:مناقشة الميزانية     5Sous partie   
 ان للبرلمان رقابة قبلية تتمثل في المصادقة على قانون المالية و رقابة بعدية تكون بعد نهاية السنة المالية حسب المادة 160 من الدستور.
الفرع الرابع: الرقابة القضائيةContrôle juridique   4Partie

و هي تعني رقابة القاضي الاداري على أعمال السلطة العامة عن طريق دعوى الالغاء و القضاء الكامل و فحص المشروعية ، و هي تتسم بالفعالية و الحياد و تعتبر رقابة خارجية.
المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية 3 Grain contenu 

تلتزم الادارة بالعمل وفق مبدأ المشروعية و لكن هناك استثناءات تعطي للإدارة بعض الحرية في تصرفاتها و هذا ما يعرف بالسلطة التقديرية دون الخروج  عن المصلحة العامة، كما ان الدولة قد تصادفها بعض الظروف الاستثنائية تمنح لمبدا المشروعية بعض المرونة و منه فنطاق مبدا المشروعية يتأثر بالعوامل التالية:
الفرع الأول: السلطة التقديريةPouvoir discrétionnaire  1 Partie

 قد  يمنح القانون للإدارة سلطة مقيدة فيفرض عليها اتخاذ قرار معين إذا ما توافرت شروطه آلية دون منحها فرصة لتقدير هذا التصرف، و قد يمنحها نوع من الحرية في اتخاذ القرار او عدمه على الرغم من توفر كافة شروطه فيكون لها السلطة التقديرية في ذلك فمثلا منح المشرع للوالي او رئيس البلدية سلطات اتخاذ القرارات الملائمة للمحافظة على النظام العام في الظروف التي يراها مناسبة و المحيطة بالوقائع فالسلطة التقديرية هنا تستند الى اعتبارات عملية لا تستطيع السلطة التشريعية تصورها اثناء سن القوانين، و لا يستطيع القاضي معايشة ملابساته و تفاصيله.
الفرع الثاني: الظروف الاستثنائية Circonstances exceptionnelles  2 Partie

لقد خول الدستور لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات و السلطات لدرء الخطر عن الدولة و استتباب الامن و الحفاظ على النظام العام، و يكون هذا عن طريق اصدار المراسيم الرئاسية في حالات حددها الدستور و هي حالة الحصار Etat de siège، حالة الطوارئ Etat d’urgence

ملاحظة: يكون هناك تقييد أوسع للحريات العامة في حالة الطوارئ و هذا للحفاظ على النظام العام بينما تنتقل سلطات الأجهزة المدنية إلى الهيئات العسكرية في حالة الحصار.
المادة 105.يقرر رئيس الجمهورية اذا دعت الضرورة الملحة جالة الطوارئ او الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن و استشارة رئيس مجلس الامة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير الاول و رئيس المجلس الدستوري، و يتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
 و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
الفرع الثالث:أعمال السيادةActes de souveraineté   3 Partie

إن أصل نظرية السيادة تعود إلى مجلس الدولة الفرنسي و الذي أنشأنها لحمايته من خطر إلغاءه من طرف السلطة المركزية آنذاك، و تظهر اعمال السيادة في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية كالأعمال التي تقوم بها الحكومة اثناء اعداد مشاريع القوانين و عرضها على البرلمان،
 و قرار حل المجلس الشعبي الوطني و ايضا هناك العلاقات الدولية كالأعمال المتعلقة بإبرام المعاهدات، و ما يقوم به الدبلوماسيين اثناء قيامهم بوظائفهم و الاعمال المتعلقة بإدارة و تسيير الحرب.
إن هذه الاعمال تعتبر  ثغرة و الحجرة السوداء لمبدأ المشروعية نظرا لعدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري.
نشاط موضعي:هل أدت الضمانات المقررة لمبدأ المشروعية الغرض المطلوب؟
-هل تشكل اعمال السيادة خطر على مبدأ المشروعية باعتبارها لا تخضع لرقابة القضاء؟
1 هناك من قال ان اعمال السيادة تعتبر عائق امام السير الحسن لنظام الرقابة على اعمال الادارة بصفة عامة لانها افعال تصدرها السلطة التنفيذية مثل المصادقة على المعاهدات و العلاقة بين البرلمان و السلطة التنفيذية فمثل هاته الاعمال لاتخضع لرقابة القضاء بل لها رقابة من نوع آخر قد يكون المجلس الدستوري قد تكون رقابة البرلمان في حد ذاته
2 لا تعتبر هذه الاعمال خطر على مبدا المشروعية ما دامت كل سلطة خاضعة لمبدأ الفصل بين السلطات
-كما درسنا هناك  عدة أنواع من الرقابة على أعمال الإدارة في رأيك أي نوع هو الفعال؟

المبحث الثاني:أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة  Dévision 2

يحكم الرقابة القضائية على اعمال الادارة نظامان هما: نظام القضاء الموحد و نظام القضاء المزدوج، و قبل هذا عرفت الحضارة العربية الاسلامية نظام المظالم، فمن خلال هذا الموضع سوف نتعرف على كل نظام قضائي و ما مدى فعاليته و نجاعته في رقابة أعمال الادارة.

الأهداف الإجرائية:
-عرف العالم مجموعة من أنظمة الرقابة على أعمال الإدارة فيما تتمثل هاته الأنظمة؟
-لكل نظام رقابة مزايا و عيوب فأي  نظام اتبعت الجزائر و على أي أساس؟
المطلب الأول:قضاء المظالم Grain contenu 1    

ظهر قضاء المظالم أو نظام المظالم في عهد الدولة الاسلامية إلى جانب ولاية القضاء و الحسبة و الولايات، و كان هذا النظام متجاوبا مع تطور وظائف الدولة و تحت لواء مبدأ المشروعية الاسلامية، و حسب الدراسات التاريخية فإن أول من أنشأ ديوان للمظالم هو الخليفة الأموي عبد المالك بن مروان
.
الفرع الأول: 
تعريف ديوان المظالم      Partie 1    

لقد قام بعض  الفقهاء بتعريف ديوان المظالم نذكر من بينهم: الفقيه بن خلدون و الذي يقول أن النظر في المظالم وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة و نصفة القضاء و تحتاج الى علو يد عظيم  رهبة تقمع الظالم من الخصمين و تزجر المعتدي، و كأنه  يمضي ما عجز القضاء أو غيرهم على إمضائه
.

أما الشيخ أبو زهرة فيعرف ولاية المظالم بأنها:كولاية  القضاء  و كولاية الحرب و الحسبة جزء مما يتولاه ولي  الامر الاعظم و يقيم فيع نائبا عنه من تكون فيه الكفاية و الهمة لأدائه.

و يعرفها الدكتور محمد فؤاد مهنا بأنها:قضاء من نوع خاص يتولاه الخليفة و يتميز بالرهبة و الهيبة.

فالمسؤول عن ديوان المظالم يسمى ناظرا و ليس قاضيا و عمله ليس قضائيا خالصا في كل الاحوال فمرة يكون قضائي و مرة اخرى يكون تنفيذي اداري.
الفرع الثاني: تشكيل ديوان المظالم  Partie2    

إن ديوان المظالم يتشكل من عدة شخصيات اختلفت من دولة إلى أخرى ففي الدولة الموحدية (التي قامت بالمغرب) يتكون الديوان من سلطان و ثلاث شيوخ من الموحدين للرأي و المشورة و وزير الجند و غيرهم، و في الدولة العبيدية (ظهرت في مصر) يتكون الديوان من: الوزير و قاضي القضاة و شاهدين و كاتب الجيش و صاحب ديوان المال و غيرهم.

و ذكر الفقيه الماوردي أن مجلس المظالم يتشكل من: الخليفة أو من ينوبه إضافة إلى خمسة أصناف و هي: الحماة و الاعوان، القضاة و الحكام، الفقهاء، الكتاب، الشهود.(مسرد:مجموعة من الناس يحضروا إلى جلسة المظالم ليشهدوا على عدالة الأحكام و لا نقصد بهم شهود احد الخصوم)

لقد كان مجلس المظالم ينعقد صباحا طوال أيام الاسبوع و قد خصص له مواعيد محددة إذا كان ناظر المظالم له اختصاصات و مشاغل اخرى و تكون الجلسة في المسجد ثم أصبحت تنعقد في دار الخلافة ثم في دار العدل.
الفرع الثالث: اختصاصات ديوان المظالم Partie3    

لقد عدد معظم الكتابات و الدراسات في هذا الميدان اختصاصات مجلس المظالم إلى:
1- النظر في تعدي الولاة  على الرعية و التعسف في حقهم: و يكون هذا من تلقاء نفس ناظر المظالم أو بناءا على تظلم يرد إليه.
2- النظر في اجور العمال فيما يجيبونه من اموال و هو يشبه حاليا المنازعات الضريبية التي ينظر  فيها القضاء الاداري.
3- مراقبة عمال الدواوين أي مراقبة  عمل الموظفين.
4- النظر في تظلم المسترزقة فيما يخص رواتب الموظفين و الجنود.
5- رد الغصوب أي الاموال التي اغتصبت من المواطنين خلافا للقانون 
6- المنزعات المتعلقة بالأوقاف.
7- تنفيذ بعض احكام القضاء و التي لم يقم اصحابها بتنفيذها نظرا نظرا لعلو قدره و شانه.
8- النظر و المساعدة فيما عجز عنه ديوان الحسبة(.
9- مراعاة العبادات الظاهرة كالحج و الاعياد و الجهاد و منع التقصير فيها.
10- الحكم بين المتشاجرين.
من خلال ما سبق نجد ان ديوان الظالم أوسع من اختصاص القضاء الاداري فله مجالات دينية و قضائية و ادارية وهذه يتولاها في الوقت الحالي كل من القضاء الاداري  ومجالس التأديب و اجهزة الرقابة المالية و أجهزة التنفيذ.
المطلب الثاني: نظام القضاء الموحد  2 Grain contenu

نجد نظام القضاء الموحد في الدول الانجلوسكسونية، حيث قام على اسس سياسية و دستورية، و هو يقوم على نظام وحدة القانون و القضاء أي هناك قضاء واحد يحكم المنازعات العادية أي  و المدنية و الادارية بغض النظر عن اطراف الخصومة و ايضا تطبيق اجراءات واحدة في كلتا الحالتين.
الفرع الاول: تطور نظام القضاء الموحد  Partie 1

تعتبر كل من امريكا و انجلترا المثالين الواضحين في مجال القضاء الموحد، ففي بريطانيا و قيل ثورة 1688 و اعلان ميثاق الحقوق نجد أن الملك كان مستبدا و ساد آنذاك المجالس القضائية الملكية التي كانت لصالح الملك و في خدمته و منه لعب القضاء العادي دورا مهما في حماية حقوق و حريات الافراد من تعسف الملك و بالتالي أصبح للقضاء العادي وزن و قيمة لدى الأفراد، و أيضا نجد القضاء العادي لعب دورا هاما قبل الحرب العالمية الاولى 1914 في تأكيده و تجسيده لدولة القانون و حماية مبدا المشروعية إلى جانب حماية حقوق و حريات الأفراد من جبروة و تعسف الإدارةن و لهذا لم يكن هناك من داع لتبني نظام آخر، كما نجد من الناحية السياسية اعتناق مبدا الفصل بين السلطات و تبني مبدأ عدم مسؤولية الإدارة من الجانب القانوني، و بعد الحرب العالمية الاولى ازداد نشاط الإدارة و تدخلاتها في حياة الفرد مما أدى إلى ظهور اجهزة و لجان متخصصة تكون مهمتها حل النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها هذه اللجان سميت بالهيئات القضائية المتخصصة و هي تعتبر استثناء بحيث بقي القضاء العادي هو الأصل و يتم الاستئناف و الطعن أمامه و تم تطبيق القانون العادي.
الفرع الثاني: أسس نظام القضاء الموحد      Partie  2 

يتسم هذا النظام كما قلنا سابقا بوحدة القضاء و القانون بمعنى توجد جهة قضائية واحدة و قانون واحد يطبق على جميع النزاعات حتى و لو كانت الإدارة طرفا فيها، و منه فهذا النظام يقوم على:
1-عدم وجود محاكم متخصصة للفصل في النزاعات الإدارية بمعنى القاضي العادي هو الذي يفصل في مثل هاته المنازعات.
2- تطبيق قانون واحد على المنازعات العادية و الإدارية.
الفرع الثاث:تقدير نظام القضاء الواحد    Partie 3    

إن لنظام وحدة القضاء مزايا و عيوب و هي كالتالي:
أولا: المزايا   Sous partie 1   
1-احترام مبدأ المساواة ففي ظل هذا النظام نجد الفرد و الإدارية على قدم المساواة فهم يتقاضون امام قاض واحد و يطبق عليهم قانون عادي ، و هنا لا تظهر الإدارية بامتيازات السلطة العامة كما سنرى في نظام القضاء المزدوج.
2-يتسم هذا النظام بالبساطة و الوضوح فإذا تطرقنا إلى إجراءاته و قواعده نجدها واضحة و مألوفة لجميع الأطراف عكس نظام القضاء المزدوج الذي يتسم بالصعوبة في فهم بعض المسائل كتحديد معيار الاختصاص.
ثانيا: العيوب  Sous partie 2      
1-عدم التخصص:نظرا لعدم تخصص القضاء العادي فقد يعجز عن حماية حقوق و حريات الافراد بالنظر إلى تطور النشاط الإداري للدولة، فمعيار التخصص نجده في ظل النظام الازدواجي.
2- الاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات: من المعلوم أن هذا المبدأ ينص على استقلالية كل سلطة باختصاصاتها و سلطاتها، و لكن في ظل هذا النظام نجد القاضي العادي له سلطات واسعة إىل حد التدخل في أعمال السلطة التنفيذية و قد يتعدى الأمر إلى توجيه الأوامر لها مما قد يمس باستقلالية السلطة العامة.
المطلب الثالث:نظام القضاء المزدوج                               Grain contenu 3    

ظهر هذا النظام في فرنسا و هو يقوم على ازدواج القضاء و القانون أي وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي و وجود قواعد قانونية متميزة و خاصة في القانون الإداري.
الفرع الأول:نشأة القضاء المزدوج      
Partie 1

لقد مر القضاء المزدوج بمراحل تاريخية و التي سوف نوجزها فيما يلي:
أولا:مرحلة الإدارة القاضية   Sous partie 1 

 السنة الثامنة 1789Administration juge  لقد كانت الإدارة في هذه المرحلة طرفا في النزاع و حكام في نفس الوقت، وهذا جاء نتيجة الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات أي عدم تدخل القضاء في عمل الإدارة.
ثانيا:مرحلة القضاء المحجوز 1872 Justice retenue   
2Sous partie  

 تم إحداث مجلس الدولة خلافة لمجلس الملك و اختص بتحضير مشاريع القوانين و الأنظمة و إبداء الرأي في المنازعات و القضايا الإدارية المعروضة عليه من قبل الإدارة المركزية، كما أنشأت مجالس المحافظات و التي يطعن في أعمالها أمام مجلس الدولة و خلال هذه الفترة أصبحت صلاحيات مجلس الدولة تتسع و تضيق إلى ان توسعت في دستور 4-11-1848  و أصبح قضاء محجوز أي أن الإدارة تراقب نفسها قضائيا، و قد حل هذا المجلس و انشأ عدة مرات.
ثالثا:القضاء المفوض  
3Sous partie  

 ما بعد 1872 Justice déléguée اصبح لمجلس الدولة اختصاص قضائي إلى جانب الاختصاص الاستشاري، و تأكد هذا في قضية كادو في 13-12-1889  بحيث قبل الاختصاص دون اللجوء إلى الطعن المسبق أمام الوزير، و من هنا ظهر النظام المزدوج في فرنسا و تأسست محكمة التنازع للفصل في الاختصاص المثار بين القضائين العادي و الإداري و بالتالي صدرت مراسيم و قوانين حددت صلاحيات مدلس الدولة و أنشئت محاكم إدارية و استئنافية.
الفرع الثاني: تنظيم مجلس الدولة Partie 2

نتناول في هذا الموضع تشكيل مجلس الدولة البشرية و التنظيمية و الوظيفية.
أولا:أعضاء مجلس الدولة  Sous partie 1

 يتكون مجلس الدولة من:
-الرئيس: و عادة يكون الوزير الأول و ينوبه وزير العدل في حالة غيابه.
-المستمعونLes auditeurs يكونوا من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة تكون مهمتهم إعداد و دراسة الملفات.
-المحضرون Les maitres de requête يختارون إما من خريجي المدرسة الوطنية أو يعينون من خارج السلك بنسبة معينة، و لهم نفس مهام المستمعون.
-مفوضو الحكومة Commissaires du gouvernement يعينون عن طريق مرسوم من بين المحضرين و مهمتهم تقديم مذكرات و خلاصات و لهم دور في وضع مبادئ الاجتهاد القضائي.
-المستشارون Les conseillers و يقسمون إلى صنفين:
أ) مستشارون في مهمة عادية: و عم اعضاء دائمون في المجلس و يشاركون في جميع الجلسات باعتبارهم قضاة.
ب)مستشارون في مهمة غير عادية: يعينون لفترة محددة و لا يشاركون في التشكيلات القضائية و نجدهم عندما يمارس مجلس الدولة الاختصاص الاستشاري فقط.

من خلال ما سبق نجد أن أعضاء مجلس الدولة ليسوا قضاة بل هم موظفون يسري عليهم قانون الوظيف العمومي مع وجود قانون أساسي لهم.
ثانيا:تسيير مجلس الدولة  
Sous partie 2

يتكون مجلس الدولة من أقسام و هي: المالية، الاشغال العمومية، الداخلية، القسم الاجتماعي، التقرير و الدراسات، و كما قلنا يمارس مجلس الدولة نوعين من الاختصاص:
أ-الاختصاص القضائي:يتألف قسم المنازعات من 6 أقسام فرعية فكل قسم له مهمة التحقيق في مجال ما و يفصل فيها لوحده أو مع قسمين أو ثلاثة أقسام في شكل أقسام فرعية مجتمعة، و إذا كانت القضايا ذات أهمية فإنها تؤول إلى أحد التشكيلتين:
-قسم المنازعات في شكل حكم يرأّسها رئيس قسم و مجموعة من أعضاء القسم و عضوين من التشكيلات الإدارية.
-جمعية المنازعات يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية جميع رؤساء الأقسام الخاصة.
ب-الاختصاص الإداري(الاستشاري):يكون في شكل قسم أو أقسام مجتمعة أو لجنة أو جمعية عامة أو لجنة دائمة و هذا في حالة المشاريع القانونية المستعجلة و غيرها.


إضافة إلى وجود أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين من بين المحضرين و كاتب ضبط لحضور و تسجيل الجلسات.
ثالثا:اختصاصات مجلس الدولة   Sous partie3 
أ)الاختصاصات الاستشارية: منذ بداية نشأة مجلس الدولة و هو يلعب دور استشاري لدى الحكومة فهو يقدم لها الآراء في المجال التشريعي و الإداري بمعنى يعطي رأيه بشأن مشاريع القوانين قبل عرضها على السلطة التشريعية ، و أيضا يستشار في أعمال الحكومة التنظيمية.
ب)الاختصاصات القضائية:يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي ابتدائي نهائي و كجهة استئناف و نقض:
-الاختصاص الابتدائي النهائي: و يتجلى هذا بالطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية كإلغاء المراسيم و القرارات الوزارية و كل الحالات التي ينص عليها القانون.
-جهة استئناف: بالرغم من وجود محاكم إدارية ،إلا أن هناك بعض الاستئنافات ترفع مباشرة لمجلس الدولة كالدعاوى المتعلقة بالانتخابات المحلية أو أحكام مجلس أقاليم ما وراء البحار.
-جهة نقض: بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية و بعض أحكام المحاكم أو الأقضية الإدارية المتخصصة (مجلس المحاسبة).
الفرع الثالث: المحاكم الإدارية    
Partie 3

توجد محاكم إدارية على المستوى القاعدي و محاكم إدارية استئنافية على المستوى الجهوي
أولا:المحاكم الإدارية Tribunaux administratifs  Sous partie 1

 يرجع تاريخ ظهور المحاكم الإدارية إلى إنشاء مجالس الأقاليم بالمحافظات الفرنسية إلى جانب مجلس الدولة، و كانت تابعة للإدارة و يرأسها المحافظ، و بعد صدور المرسوم المؤرخ في 30-12-1953 أصبحت هذه المجالس محاكم إدارية مستقلة تختص بحل المنازعات الإدارية، و تتكون المحكمة الإدارية من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة مع إمكانية التوظيف الخارجي و هناك ثلاث درجات: الرئيس، المستشار الأول،المستشار و كانت قبلا تابعة لوزارة الداخلية أما حاليا و خاصة منذ 1987  أصبحت تابعة للأمانة العامة لمجلس الدولة و بشرف عليها نائب الرئيس، و هي تقوم على نظام الغرف و التي يختلف عددها حسب أهمية المحكمة فمثلا محكمة باريس تتكون من 13 غرفة)، بالإضافة إلى الرئيس و مجموعة من المستشارين. 

تقوم المحكمة الإدارية باختصاصات قضائية و التي تتجاوز في بعض الأحيان إقليم المحافظة و اختصاصات استشارية في شكل آراء بطلب من المحافظين أو بعض اللجان أو الهيئات الإدارية.
ثانيا:المحاكم الإدارية الاستئنافيةCours administratives d’appel  Sous partie 2

تم إنشائها  بموجب القانون الصادر في 31-12-1987 و هذا لتخفيف العبء على مجلس الدولة،و يعين أعضائها من أعضاء المحاكم الإدارية و مستشاريها الذين لديهم أقدمية لا تقل عن 6 سنوات، و هي تنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية باستثناء بعض الأحكام التي تقبل الطعن أمام  مجلس الدولة مباشرة، كما لها اختصاص استشاري بطلب من محافظي المناطق في بعض القرارات التنظيمية.
المطلب الرابع:النظام القضائي الجزائري 
Grain contenu 4

لقد مر التنظيم القضائي الجزائري بعدو مراحل و تطور من نظام الأحادية إلى الازدواجية و الذي سوف نفصله كالآتي:
 الفرع الأول:المرحلة الاستعمارية Partie 1

لقد نشأ مجلس الإدارة في بادئ الأمر سنة 1832 يتكون من كبار الموظفين و المسؤولين عن الجهتين الإدارية و القضائية بحيث يشمل رئيس مجلس الإدارة، الناظر الإداري،النائب العام، مدير المالية  و الضرائب و ثلاث ضباط عسكريين،فهو يعتبر كجهة استئناف ضد أحكام المحاكم العادية إلى غاية 1834، و أيضا يعتبر كأول و آخر درجة للنظر في المنازعات الإدارية.

و نشأ سنة 1845 مجلي المنازعات بالجزائر مقابل مجلس المحافظات أو الولايات المنشأة في فرنسا و يتكون من رئيس و أربعة مستشارين، و كاتب عام و كاتب ضبط و هذا يختص بنفس مهام مجلس الولايات بفرنسا و يجوز الطعن في قراراته أمام مجلس الدولة الفرنسي.

و في سنة 1847 تم استحداث ثلاث مجالس مديريات في الجزائر ،وهران و قسنطينة يتكون من رئيس و مستشار و كاتب و يختص في حل بعض المنازعات الإدارية كالضرائب و منازعات الغابات، ثم تم إنشاء 03 مجالس عمالات في الجزائر،وهران و قسنطينة سنة 1848 و يتكون من نفس تشكيلة مجلس المديرية أما وظائفه فكانت استشارية و إدارية و قضائية.

 و بعد التطور الذي حدث في فرنسا من خلال القانون الصادر في 30-09-1953 طالت هذه التغييرات الجزائر باعتبارها مستعمرة من قبلها، و لهذا تم إنشاء 3 محاكم إدارية في الجزائر، وهران و قسنطينة تتشكل من رئيس و 3 مستشارين و تختص بمهام استشارية و أخرى قضائية فهي تحل كل المنازعات الإدارية داخل إقليمها.
ثانيا :مرحلة الاستقلال  
Partie 2

عرفت هذه المرحلة تطورا من حيث التنظيم القضائي منذ الاستقلال إلى غاية التعديل الدستوري 1996 بحيث توجهت سياسة المشرع إلى توحيد جهات القضاء في نظام قضائي واحد ينسجم و ظروف المجتمع الجزائري
 ، بحيث قامت الدولة بتنظيم قضائها منذ الاستقلال فاحتفظت  بالمحاكم الإدارية الثلاث و أضافت محكمة الأغواط و استولى المجلس الأعلى (المحكمة العليا) بالولاية العامة على المنازعات الإدارية ،هذا المجلس أنشئ بموجب القانون المؤرخ في 18-06-1963  و أحدثت فيه غرفة إدارية إلى جانب الغرف الأخرى ، و منه فالنظام القضائي تبنى وحدة القضاء و القانون.

بعد هذا و بالضبط في سنة 1965 تم صدور الأمر رقم 65-272  في 16-11-1965 و الذي ألغى المحاكم الإدارية  و نقل اختصاصاتها إلى المجالس القضائية عن طريق استحداث غرف فيها، و تدعم هذا بصدور قانون الإجراءات المدنية بموجب الأمر 66-154 المؤرخ في 08-06-، و منه أصبحت الغرف الإدارية هي الفاصلة في القضايا الإدارية و طبقت قواعد و مبادئ القانون الإداري المبعثرة في العديد من القوانين و خصص قانون الاجراءات المدنية بعض المواد الإدارية كالمواد:7-168 إلى 171 و 274 إلى 289 لتطبيقها في المواد الإدارية، و أيضا تفصل هذه الغرف في قرارات البلديات و المؤسسات العمومية  ذات الصبغة الّإدارية،و قرارات الولاة ينظر فيها الغرف الجهوية الموجودة على مستوى مجالس قضاء: الجزائر، وهران، قسنطينة،ورقلة و بشار، و بقي الحال إلى غاية صدور دستور 1996 أين تم إنشاء مجلس الدولة وفق المادة 152 ، و منه تبينت ملامح ازدواج القضاء
، و هذا بإنشاء 31 محكمة إدارية و التي تزايد عددها في الوقت الحالي و صدرت عدة قوانين عضوية منظمة لها و استحدثت محكمة التنازع.

تتشكل المحكمة الإدارية من رئيس و محافظ الدولة و مساعديه و مستشارين و كاتب ضبط و تشرف عليها وزارة العدل من الناحية الإدارية و المالية، و تختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها في المادة 7 من ق إ م إ، و هي كأول درجة و تستأنف أحكامها أمام مجلس الدولة
 ملاحظة: اطلع على القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30-05-1998 المحدد لاختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه).

 إضافة إلى اختصاصات التي ينظر في القضايا كأول و آخر درجة، و هو يتكون من رئيس المجلس ( لا يشترط فيه ضفة قاض عكس رئيس المحكمة العليا) و محافظ الدولة و مساعديه و مستشاري الدولة في مهمة عادية و في مهمة غير عادية،هذا التنظيم الجديد الذي اختلف من حيث الهياكل و الاجراءات عن نظام وحدة القضاء المعتمد سابقا لفترة طويلة.

إن تبني الجزائر لنظام الازدواجية القضائية جاء لعدة أسباب من بينها تزايد  عدد القضايا الإدارية و تعقيد إجراءاتها نظرا لكونها تشمل على أحد طرفيها تكون الإدارة هذه الأخيرة التي تكون في مركز أسمى من خصمها و لذا فالقضاء العادي لم يستجب لمتطلباتها، و هذا ما يؤدي بنا أيضا إلى إيجاد قضاة متخصصون في المادة الإدارية، فالقاضي العادي ليس ملما بكامل مواضيع القانون الإداري،فضلا على أنه يقع على عاتق القاضي الإداري الاجتهاد في مجال تخصصه.

إن النظام القانوني في الجزائر بعد الاستقلال تطور من فترة لأخرى و خاصة في مجال التنظيم القضائي الذي كان أحاديا ثم أصبح ازدواجيا، و في هذا السياق صدرت عدة قوانين عضوية و عادية و مراسيم منظمة  للقضاء العادي و الإداري و آخرها كان القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي و الذي جاء بأحكام و مواد تتعلق بمحكمة التنازع و المحكمة العليا و مجلس الدولة و المحاكم الإدارية و كذا دور النائب العام و محافظ الدولة.
نشاط موضعي:لماذا يعتبر قضاء المظالم أوسع  و أحسن من نظام القضاء الواحد؟
1-لان الشخص المختص في النظر في النزاعات يعتبر حاكما و له هيبة و سلطة على الناس

2-لان الناظر في قضاء المظالم له اختصاصات واسعة فهو ينظر في جميع النزاعات حتى و لو كانت غير قضائية عكس القاضي العادي
-فرق بين نظام القضاء الواحد و القضاء المزدوج؟
-ماهي الدوافع التي أدت بالجزائر إلى تبني نظام القضاء المزودج؟ و ما مدى نجاعته في الواقع العملي مع نقص تخصص القاضي الإداري؟
المبحث الثالث:الإطار المفاهيمي للدعوى الإدارية   Dévision 3
الأهداف الإجرائية:
    - هل أعطى المشرع تعريف للدعوى؟
· هل وفق الفقهاء في إعطاء تعريف جامع مانع للدعوى؟
· ماهي طبيعة الدعوى هل هي سلطة أم وسيلة قانونية في يد المتخاصمين؟
· باعتبار الدعوى الإدارية لها إجراءات خاصة فماهي الصفات التي تميزها عن غيرها؟ و ما هي أنواعها؟ 
المطلب الأول:تعريف الدعوى 
Grain contenu 1

لا يوجد تعريف جانع مانع و كامل للدعوى القضائية الإدارية، و هاذ نظرا للاعتقاد السائد بأن الدعوى القضائية بصفة عامة تتسم بالوحدة في جميع فروع النظام القانوني في الدولة و مجالها يكون في قانون المرافعات و النظام القضائي السائد في الدولة،كما ان الدعوى القضائية الإدارية تتسم بالحداثة و لم تظهر كدعوى مستقلة إلا في نهاية القرن 19 م و أيضا لا يوجد قانون واحد يحكم هاته الدعوى فهي تعتمد على مختلف فروع القانون.

إن لفظ الدعوى الإدارية يقصد بها أيضا المنازعة الإدارية أو الخصومة  الإدارية أو المطالبة القضائية .

إن المشرع لم يقم بتعريف الدعوى  القضائية بل تركها لاجتهاد الفقه و القضاء و هي تعرف:"حق الشخص في المطالبة أمام القضاء ما يملكه أو يكون واجب الآداء له"،أو "سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته".

أما الدعوى الإدارية فيعرفها البعض من الفقهاء بأنها:
1-حق الشخص سواء أكان طبيعيا أو معنويا في أن يلجأ إلى القضاء يطالبه في خصومة بينه و بين الإدارة، و ذلك بقصد كفالة حماية ما يدعيه من حق اعتدي عليه أو لإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو التعويض عنه، و حق الشخص  في الالتجاء إلى القاضي أو حقه في الدعوى هو حق مطلق في دولة القانون.
2-مجموعة القواعد المتبعة و المطبقة بهدف الوصول إلى حل قضائي للنزاعات التي تقوم بفعل النشاط الإداري.
3-مجموع المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة.

التعريف الراجح:"الدعوى الإدارية هي حق الشخص و الوسيلة القانونية في تحريك و استعمال سلطة القضاء المختص، و في نطاق مجموعة من القواعد القانونية الشكلية و الإجرائية و الموضوعية المقررة للمطالبة بالاعتراف بحق أو للمطالبة بحماية حق أو مصلحة جوهرية نتيجة الاعتداء على هذا الحق أو هذه المصلحة بفعل الأعمال الإدارية غير المشروعة و الضارة و المطالبة بإزالتها و إصلاح الأضرار الناجمة عنها.
المطلب الثاني:الطبيعة القانونية للدعوى الإدارية   Grain contenu 2

انقسم الفقه في تكييف طبيعية الدعوى الإدارية إلى اتجاهين:
الفرع الأول:الدعوى الإدارية سلطة قانونية Partie 1

اعتبر بعض الفقهاء طبيعة الدعوى الإدارية  هي سلطة قانونية في يد الأفراد و يتمكنون من خلالها بالالتجاء إلى القضاء لطلب حماية حقوقهم المعتدى عليها و لتقرير هاته الحقوق أو للتعويض عن الأضرار التي تلحق بها هي حقا شخصيا فهي حق الدعوى.

أصحاب هذه النظرية هن أنصار المدرسة الشخصية و الدعوى في نظرهم مال مستقل عن عناصر الذمة المالية للشخص المعنوي صاحب الدعوى فأساس و هدف حق الدعوى هو الحق الشخصي الذي تحميه الدعوى و تتبعه.
الفرع الثاني:الدعوى الإدارية رخصة  
Partie 2

هناك من الفقهاء من اعتبر الدعوى مجرد رخصة أو وسيلة قانونية قضائية يقررها القانون للشخص صاحب الصفة و المصلحة و يستطيع بواسطتها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية و القضائية لحقوقه المعتدى عليها و المتنازع فيها.
الفرع الثالث: الدعوى الإدارية سلطة و رخصة قانونية   
Partie 3

هناك رأي راجح في تكييف طبيعة الدعوى الإدارية و هو الذي اعتبر الدعوى حق شخصي قائم بذاته و مستقل عن حقوق الشخص صاحب المصلحة و الصفة القانونية في الدعوى، كما أن حق الدعوى مستقل عن الحق الذي تؤسس عليه الدعوى و تتبعه و تحميه قضائيا على الرغم من وجود علاقة وطيدة بين حق الدعوى و الحق الذي تحميه.

فالدعوى الإدارية كغيرها من الدعاوى المدنية و التجارية و الاجتماعية فهي حق شخصي مقررا قانونا للأفراد يتمكنون بواسطته من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم و مصالحهم من اعتداء السلطة الإدارية العامة.
المطلب الثالث:خصائص الدعوى الإدارية   Grain contenu 3



نظرا لخصوصية الدعوى الإدارية كما قلنا سابقا فلهذا فهي تتسم بخصائص تميزها عن غيرها من الدعاوى المدنية الأخرى و هي:
  الفرع الأول:طبيعة جهة الاختصاص القضائي  Partie 1

إن الجهة المختصة للنظر في الدعوى العادية المدنية و التجارية و الاجتماعية و غيرها هو القضاء العادي، أما الدعوى الإدارية فالجهة التي تنظر فيها هي القضاء الإداري.
الفرع الثاني: اختلاف طبيعة مركز الخصوم في الدعوى  
Partie 2 

إن من أهم مبادئ التقاضي هو مبدأ المساواة أمام القضاء للخصوم، إلا أن القضاء الإداري يقوم على اللامساواة بين أطراف الدعوى حيث الصفة و الهدف  حيث أنه نجد في الخصومة الإدارية وجود الإدارة كطرف أساسي و هي تختلف عن الشخص العادي فهي تمارس مظاهر السلطة و السيادة بهدف تحقيق المصلحة العامة، هذه السيادة تتمتع بها الإدارة العامة في مرحلة تحريك و رفع الدعوى القضائية الإدارية نجد في الخصومة الإدارية وجود الإدارة كطرف أساسي و هي تختلف عن الشخص العادي فهي تمارس مظاهر السلطة و السيادة بهدف تحقيق المصلحة العامة، هذه السيادة تتجلى لنا  في امتيازات تتمتع بها الإدارة العامة في مرحلة تحريك و رفع الدعوى القضائية الإدارية (مثال :سلطة اتخاذ القرار و التنفيذ الجبري لقراراتها المنفردة.....) و امتيازات تظهر في مرحلة الإثبات في الدعوى الإدارية (صعوبة اثبات عدم شرعية القرار الإداري مثلا...)و امتيازات تظهر في مواجهة سلطات القاضي الإداري (فالقاضي لا يملك إلا سلطات فحص المشروعية و التفسير و الإلغاء و التعويض و لا يمكن له تعديل القرار أو توجيه الأوامر للإدارة....)،و امتيازات تتجلى في مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية(لا يمكن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة تنفيذا عينيا و جبرا بواسطة إجراءات الرهن و الاستيلاء و الإفلاس..)
الفرع الثالث:الطبيعة الخاصة و الاستثنائية للقواعد القانونية المطبقة على الدعوى الإدارية Partie
   3

أن القواعد المطبقة في الدعاوى الإدارية هي قواعد القانون الإداري و التي تختلف عن قواعد القانون العادي الخاص ، فهنا نكون أمام  نظام ازدواج القضاء و القانون، فقواعد القانون العادي لا تشمل و لا تحتوي على كافة جوانب و أحكام و آثار الدعوى الإدارية كأحكام السلطة التقديرية و أسباب الحكم بالإلغاء (دعوى الالغاء) و نظرية الظروف الاستثنائية في القانون الإداري، نظرية الموظف الفعلي، نظرية الحلول و التفويض.
الفرع الرابع:الطبيعة الخاصة لأهداف الدعوى الإدارية
Partie4 

تشترك الدعوى الإدارية مع الدعوى العادية في تحقيق هدف واحد و هو حماية الحقوق و الحريات الفردية من كافة الاعتداءات بالإضافة إلى هدف آخر تتسم به الدعوى الإدارية ألا و هو تحقيق المصلحة العامة في الدولة عن طريق حماية النظام القانوني للحقوق و الحريات الفردية قضائيا من اعتداءات و تعسف السلطات العامة الإدارية بكل أجهزتها، و كذلك حماية النظام القانوني للدولة و ضمان  حماية الشرعية و صحة الأعمال الإدارية بواسطة رقابة القضاء لأعمال الإدارة،و من ثم تكون أغلبية أنواع الدعاوى الإدارية دعوى قضائية موضوعية عينية لا دعوى شخصية و ذاتية كما في الدعاوى العادية.
الفرع الخامس:الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى الإدارية  
Partie5

تتسم الإجراءات في الدعوى الإدارية بجملة من الشروط و الشكليات المختلفة عن الدعوى العادية من حيث شروط قبولها أو تحريكها أو المحاكمة و طرق الطعن فيها ، فمن بين خصائص الإجراءات أنها تكون كتابية في عمومها و هي قضائية تحقيقية بالإضافة إلى أنها سريعة و بسيطة و قليلة التكاليف و هي شبه سرية.
المطلب الرابع:أنواع الدعاوى الإدارية 
4 Grain contenu

هناك عدة انواع من الدعاوى بالنظر إلى أساس تقسيم الدعوى من قبل الفقهاء و سوف نوجزها كما يلي:
الفرع الاول: أنواع الدعاوى على أساس التقسيم التقليدي Partie 1

يمكن تقسيم هذا النوع إلى خمسة أصناف و هي
أولا: دعوى التفسير    Sous partie 1

هي دعوى ترفع من ذوي الصفة و المصلحة مباشرة أو عن طريق الإحالة القضائية أمام الجهة القضائية المختصة(محاكم إدارية- غرف إدارية)و هذا من أجل إعطاء المعنى الحقيقي و الصحيح للعمل  القانوني الإداري المطعون و المدفوع فيه بالغموض و الإبهام و على القاضي الإداري اتباع المناهج و الاساليب التقنية القانونية و القضائية في التفسير و يكون هذا في شكل حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
ثانيا:دعوى فحص و تقدير مدى شرعية القرارات   Sous partie 2    

ترفع هاته الدعوى للمطالبة بمدى شرعية أو عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه، و هذا بطريقة مباشرة أو عن طريق الإحالة أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، فيصدر هنا القاضي حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه دون أن يترتب عن ذلك أي نتيجة أو أثر قانوني، و لذا لا يجوز للقاضي الحكم بالإلغاء أو التعويض.
ثالثا: دعوى الإلغاء 
  
   Sous partie 3    

هي دعوى يرفعها صاحب الصفة و المصلحة أمام الجهة القضائية الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار إداري غير مشروع.
رابعا:دعوى القضاء الكامل(التعويض)
   Sous partie 4    

هي دعوى يرفعها صاحب الصفة و المصلحة أمام جهات القضاء العادي أو الإداري للمطالبة  بالاعتراف بوجود حقوق شخصية مكتسبة و تقرير ما إذا كان قد أصاب هذه الحقوق أضرار مادية أو معنوية و بالتالي الحكم على الإدارة المعنية بالتعويض عن ذلك فالقاضي هنا ينظر و له سلطات قياس واسعة تشمل دعوى التفسير و فحص مدى مشروعية القرار الإداري.
خامسا:الدعوى العقابية أو الزجرية
   Sous partie 5    

هي دعوى يملك فيها القاضي حق توقيع عقوبة جزائية لحماية الأموال العامة و هذه الدعاوى الوجود.
الفرع الثاني:التقسيم الحديث للدعاوى  
Partie 2

من أنصار هذا التقسيم ليون دوجي،جيز و قالين و يرجع معيار هذا التقسيم إلى طبيعة أساس و المركز القانوني الذي تؤسس عليه الدعوى و أهدافها، و لهذا أنواع عدة و هي:
أولا:الدعاوى الموضوعية
Sous partie 1

هي دعاوى تقوم على أساس مركز قانوني عام و تستهدف حماية شرعية الأعمال الإدارية و النظام القانوني في الدولة، و أهمها: دعوى التفسير،الإلغاء، الدعاوى الانتخابية، الدعاوى الضريبية، الدعاوى العقابية، دعوى فحص مدى شرعية القرارات الإدارية.
ثانيا:الدعاوى الشخصية  
Sous partie 2

هي دعاوى يرفعها صاحب الصفة و المصلحة على أساس حجج و مراكز و أوضاع ذاتية و شخصية للمطالبة بتقرير و الاعتراف بحقوق شخصية مكتسبة و حمايتها قضائيا عن طريق الحكم بالتعويض اللازم و من أهمها:دعاوى التعويض،دعاوى العقود،بعض دعاوى التفسير التي تهدف حقوق شخصية مكتسبة.
الفرع الثالث:التقسيم التوفيقي أو المختلط للدعاوى Partie 3     

من أنصار هذا التقسيم أوبي،دراجو و يقوم هذا التقسيم  على الأخذ بأساس كل من التقسيم التقليدي و الحديث للدعاوى، و لهذا تم تقسيم الدعاوى إلى:
أولا: دعاوى قضاء الشرعية  
Sous partie 1
تقوم هذه الدعاوى و ترفع على أساس وجود مراكز و أسس قانونية عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة إلى جانب المصلحة الخاصة لصاحب الصفة و المصلحة في رفعها، فهي تهدف أيضا إلى حماية فكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية و من بينها: دعوى التفسير،دعوى فحص شرعية القرار الإداري،دعوى الإلغاء، الدعاوى الانتخابية، الدعاوى الضريبية، الدعاوى العقابية بصورة استثنائية.
ثانيا:دعاوى قضاء الحقوق  
Sous partie 2

هي دعاوى تقام على أسس و حجج قانونية ذاتية شخصية تكون للمطالبة و الاعتراف بوجود حقوق شخصية ذاتية مكتسبة أو المطالبة بحمايتها عن طريق الحكم بالتعويض للأضرار اللاحقة بها و من بينها دعوى التعويض، دعوى العقود الإدارية،دعوى التفسير التي تستهدف حماية حقوق شخصية.
نشاط موضعي:لماذا الدعوى الإدارية لها قضاء خاص؟

الدعوى الادارية لها طبيعة خاصة تختلف عن الدعوى العادية من حيث عدة جوانب
 تتسم الدعوى الادارية بخصائص مميزة منها خصوصية القواعد القانونية المطبقة عليها و ايضا اطراف الدعوى
مراكز الخصوم في الدعوى الادارية ليست لهم نفس المرتبة عكس الدعوى العادية و ايضا يختص القضاء الاداري بالنظر في الدعوى الادارية و الذي يجب ان يكون القاضي هنا على دراية اكبر من القاضي العادي
ان الدعوى الادارية لها هدف عام هو تحقيق المصلحة العامة بينما تهدف الدعوى العادية الى تحقيق و حماية الحقوق و الحريات الخاصة
الدعوى الادارية لها نظام خاص بها و مرن و الدعوى العادية لها نظام يتسم نوعا  ما بعدم المرونة
نشاط إجمالي:إلى أي مدى يؤثر النظام القضائي المتبع في الدولة إلى تجسيد مبدأ المشروعية؟
الخاتمة:من الضروري أن تكون أعمال  السلطة العامة مشروعة و وفقا لمبدأ المشروعية و إلا تعرضت للبطلان و هذا عن طريق دعوى الإلغاء التي يرفعها صاحب الصفة و المصلحة و بتوفر شروط شكلية و اخرى موضوعية،كما يمكن مطالبة الإدارة العامة بالتعويض في حالة  ما إذا سبب  أحد أعمالها ضررا للآخرين عن طريق دعوى التعويض، و يفصل في هذا القضاء الإداري و يطبق قانون عام خاض بمثل هاته المنازعات التي يكون احد طرفيها شخض معنوي عام له سيادة و سلطة على الفرد.
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